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نائب الامير سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ جابر المبارك خلال افتتاح المؤتمر 

في افتتاح مؤتمر الكويت والإسكان الذي نظمه المجلس تحت رعاية الأمير وحضور ممثل الأمير وسمو ولي العهد

الآن على كل المستويات بدءا من 
القيادة السياسية العليا وانتهاء 
بالمواطن المعني بالقضية.. وهنا 
مــن الواجــب التأكيــد على أن 
أولوية قضية الإسكانية لم تعد 
قضية جدل.. أن تكون أولوية، 
هي قضية منتهية بالنسبة لنا 
ولا مجــال للتراجع.. بل نذهب 
بعيــدا ونقــول إنــه ليــس من 
المسموح سياســيا أن تتخلف 
هذه القضية عن كونها أولوية، 
فنحن لن نســمح بإهمال هذه 
القضية أو خنقها في الأدراج.. 
القضية الآن فوق الطاولة وتحت 
المجهر، ويجب أن تظل هكذا إلى 
أن تحــل برمتهــا. ثانيا.. الحل 
يجــب أن يكون على خطوات.. 
ننتهي من مسألة فرعية تتعلق 
بالقضية وننتقل الى أخرى.. هنا 
أتكلم عن المســائل التي تتسم 

بعنصر المتراكمة والتسلسل.
ثالثا.. إضافــة إلى أن الحل 
يجب أن يكون على خطوات.. إلا 
أن جوانب أخرى من المسألة يجب 
أن تحل بالتــوازي والتزامن.. 
ملفات متوازية يتم التعامل معها 
في آن واحــد.. ما تفعله وزارة 
الدولة لشؤون الإسكان في ملف 
مــا، يجب أن يكون متزامنا مع 
ملفات أخرى تضطلع بها جهات 
أخرى.. الوقت هنا مهم ولا مجال 

للتراخي.
رابعا.. الحكومة هي المسؤول 
الأول عن هذا الملف بكافة جهاتها 
المعنية من وزارة إسكان وبلدية 
ومالية وتجارة وتخطيط وتربية 
وصحة وغيرها.. وعلى مجلس 
الأمة أن يكون جاهزا ومتحفزا 
تشــريعيا ورقابيا.. فنحن في 
المجلس سنعاون الحكومة في 
اي تشريع قانوني من شأنه ان 
يســهل حل المشــكلة وفي ذات 
الوقت وبشــكل متواز سيكون 
جاهــزا لــكل اعمــال المتابعــة 
والمراقبــة البرلمانيــة في حال 
تلمس اي تقصير او تأخير او 

تلكؤ ازاء هذا الملف المصيري.
الإخوة والأخوات..

الحكومــي  التعاطــي  إن 
والبرلمانــي الســابق إزاء تلــك 

وانه قد آن الاوان لتبني قضايا 
الناس الحقيقية.. وعلى رأسها 
قضيــة الاســكان.. نعــم نريد 
كسر عبث التطاحن السياسي 
ونوجــه كل مؤسســات الدولة 
والمجتمع نحو قضايا الإجماع 
الوطنــي.. القضايا التي تمس 
كل مواطن وكل بيت من شمال 
البلاد الى جنوبها ومن بحرها الى 
غربها. ولسنا ساذجين سياسيا 
هنا.. نعرف ما طبيعة المشكلة 
الاســكانية.. نعلــم جيــدا أنها 
واحدة من المستنقعات السياسية 
الآسنة.. نعلم أنها قضية لا تحل 
بعصا ســحرية وبقرار واحد.. 
نعلم أنها قضية فنية ومتخمة 
بالتفاصيل الاقتصادية والعلمية 
والبيئية والجيولوجية وغيرها.. 
قضية يتحاشى الكثير تبنيها 
لصعوبتها وتشــابك مجالاتها 
واختصاصاتها.. نعلم مدى قدمها 
وتكلســها وترهلها.. نعلم أنها 
قضية القضايــا.. وندرك جيدا 
أنها قضية معقــدة ولا تحتاج 
الى تنظير وكلام سياسي بقدر 

ما تحتاج الى تخطيط وعمل.
لكني أخاطب ضمائر الجميع 
ووجدانهم الوطني هنا.. أليست 
القضيــة الاســكانية أولويــة 
المواطنــن وهاجســهم أينمــا 
قابلتموهم؟ هــل الناس تبالغ 
عندما تلح على أهمية هذا الملف؟ 
أتراهــم يتكلمون مــن فراغ؟.. 
أنتم قبل غيركم تعرفون أنهم 
صادقون وأن قضية إيجاد مسكن 
يؤويهم وأسرهم هي قضية لا 
يســاومون عليها. وبناء عليه 
أســألكم مــرة أخــرى.. أليــس 
مــن الواجب شــرعيا ووطنيا 
ودستوريا وأخلاقيا ووجدانيا 
أن نتبنــى هذا الملف.. مجلســا 
وحكومــة؟ ضيوفنا الكــرام.. 
المشــكلة الإســكانية مشــكلة 
ملتبسة.. متشعبة.. متفرعة.. 
ولأنها كذلك فإن هناك عناصر 
وخارطــة طريــق عامــة يجب 

التأكيد عليها:
أولا.. أهميــة وجــود نيــة 
وإرادة سياســية حقيقية لحل 
هذه المشــكلة وهذا ما نلمســه 

للتأجيــل.. أولا.. كونها قضية 
متناميــة )تتضخم ككرة ثلج( 
وأن كل دقيقة تمر عليها دون حل 
يفاقم في إلحاحها وضرورتها.

قضيــة  كونهــا  ثانيــا.. 
اجمــاع وطني.. قضيــة عابرة 
فــوق الخلافــات السياســية 
والمذهبيــة والعرقية والقبلية 

والأيديولوجية.
ثالثــا.. وهنــا المهــم.. انها 
قضية حاجة إنسانية اساسية 
تمس الامن المجتمعي، وليست 
قضية تندرج تحت بند التبشير 
السياسي وما يحمله من ترف 
التنظير والرؤى الاستشرافية 
البــاردة. وإزاء ذلك كان امامنا 
خيــاران.. الأول ان نماطل كما 
ماطلنــا في الماضي حتى نصل 
للحظــة الانفجــار المجتمعــي 
ونبدأ تحــت وقع هذا الانفجار 
بفرض حلول متسرعة وعاجلة 
وفوضويــة قــد تكــون كلفــة 
الاســتعجال فيها والتسرع بها 
عالية من حيث افتقاد التخطيط 
والإتقان.. اما الخيار الثاني فهو 
ان نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية 
ونتصرف كرجال دولة، ونبدأ 
نحن بفرض هذا الملف كأولوية. 

الإخوة والأخوات..
يسألنا البعض ولا اريد ان 
اعرف نواياهم.. هل هذه حصافة 
سياسية؟ أن تفرض على نفسك 
اجندة وتحمل امام الناس وزر 
الاخفاق بها لا سمح الله... ألستم 
تغامرون عندما تثقلون كاهلكم 
بقضية انتــم اخرجتموها من 
الادراج ووضعتموها امام الناس؟
وربما يزيد هؤلاء بقولهم.. 
أليس من الافضل اشغال الناس 
بالصراع السياسي التقليدي؟ 
تفريقهم علــى اجندات؟.. ترك 
الامــور على حالها تــراوح في 
مكانها؟ إذكاء القضايا الخلافية 
والخروج منها سالما كعادة الكثير 
من السياســيين؟  وعلى هؤلاء 
أجيب بالاصالة عن نفسي وعن 
كل اخواني أعضاء مجلس الأمة.. 
نعم نحن نغامر.. ومستعدون 
لتحمل كلفة كســر هذه الحلقة 
المفرغة مــن العمل السياســي 

سامح عبد الحفيظ 
سلطان العبدان - بدر السهيل 

تحت رعاية صاحب السمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح وحضور نائب 
الأمير سمو ولي العهد الشيخ 
نواف الأحمــد الجابر الصباح، 
افتتــح أمــس مؤتمــر الكويت 
للإسكان والذي ينظمه مجلس 
الأمة بمشاركة صحيفة القبس 
الكويتية واتحاد العقاريين تحت 
عنوان »فلسفة جديدة وخارطة 

طريق«.
وقال رئيــس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم إن رعاية ســمو 
الأمير حفظــه الله ورعاه لهذا 
المؤتمر وحضور سمو ولي العهد 
هو رســالة سياسية مفادها أن 
القيادة السياسية تولي أهمية 

كبرى لملف الإسكان.
وأضاف الغانم خلال كلمته 
التي ألقاها فــي افتتاح مؤتمر 
الكويت للإسكان: »إننا تأخرنا 
كثيرا في حل القضية الإسكانية 
والتأخيــر يتحملــه الجميــع 
حكومات ومجالس تشــريعية 
وبلدية وإعلام«. وفيما يلي نص 

كلمة الرئيس الغانم: 
ممثل صاحب السمو الشيخ 
صباح الأحمد أمير البلاد حفظه 
الله ورعاه ســمو نائب الأمير 
الشيخ نواف الأحمد حفظه الله،،، 

أصحاب السمو والمعالي
سمو الشــيخ جابر المبارك 

رئيس مجلس الوزراء
الإخوة والأخوات حضورنا 
الكريم،، السلام عليكم ورحمة 

الله وبركاته،،،  بادئ ذي بدء
سمو نائب الأمير حفظه الله 
هذه ليست مناسبة بروتوكولية 
مراسمية.. هذا مؤتمر هام يتعلق 
بقضية في غايــة الاهمية وأن 
رعاية حضرة صاحب الســمو 
أمير البلاد حفظــه الله ورعاه 
لهذا المؤتمر وحضور ســموكم 
وتشريفكم لنا إنما نقرؤه على 
أنه رســالة سياسية مفادها ان 
القيادة السياسية تولي اهمية 
كبرى لملف الاسكان كونه ملفا 
مهما يمس كافة المواطنين.. فشكرا 
سموكم على مشاركتكم ونقول 
لكم ان الرسالة وصلت وبوضوح 

لكل ابناء الشعب الكويتي.
الإخوة والأخوات..

ســأصارحكم القــول.. لقد 
تأخرنا كثيرا.. وهــذا التأخير 
يتحمل وزره الجميع.. جميعنا 
بلا استثناء.. حكومات ومجالس 
تشريعية وبلدية وإعلاما وقوى 
سياسية ومؤسســات مجتمع 
مدني.. جميعنا.. لقد ماطلنا في 
قضية لا تحتمل المماطلة وسوفنا 
في ملف لا يحتمل التسويف.. 
والمفارقــة المحيــرة ان التأخير 
جاء على حساب قضية تتصف 
بثلاثة امور تجعلها غير قابلة 

رعاية الأمير وحضور 
ولي العهد رسالة 

سياسية مفادها أن 
القيادة السياسية 
تولي أهمية كبرى 

لملف الإسكان

تأخرنا كثيراً في حل 
القضية الإسكانية 
والتأخير يتحمله 

الجميع حكومات 
ومجالس تشريعية 

وبلدية وإعلام

القضية الإسكانية 
متنامية تتضخم 

ككرة ثلج وكل دقيقة 
تمر عليها دون حل 

تفاقمها

القضية الإسكانية 
قضية إجماع وطني 

عابرة فوق الخلافات 
السياسية والمذهبية 

والعرقية والقبلية 
والأيديولوجية

الملف الإسكاني 
حاجة إنسانية 

أساسية تمس الأمن 
المجتمعي وليست 
قضية تندرج تحت 

بند التبشير السياسي

مرزوق الغانم: أليس من الواجب شرعاً ووطنياً ودستورياً
 وأخلاقياً أن نتبنى الملف الإسكاني مجلساً وحكومة؟!

القضيــة يجــب ان يتغيــر.. 
هذه ليســت قضية سياســية 
بحتة.. ليست قضية نصطف 
إزاءها وفق اهوائنا السياسية 
والايديولوجية والفكرية.. هذه 
قضيــة اجماع وطنــي.. آنيتها 
وراهنيتهــا وإلحاحهــا تفرض 
علينــا الثورة على كل اشــكال 
التعاطي السياسي السابقة. لا 
يجوز إزاء تلك القضية بيع الوهم 
على النــاس.. علينا مصارحة 
النــاس بتفاصيل هــذا الملف.. 
عوائقه.. أبعاده.. آفاق الحلول 
فيه.. وفتح حوار شفاف وواضح 
إزاءه.. وهذا الحوار يجب ان يكون 
حقيقيا.. وأشدد هنا )حقيقيا( أي 
يتعلق بالحقائق كما هي وليس 
بالوعود والأحلام.. ما هو سهل 
ويسير نقوله.. وما هو صعب 
نتدبره.. نشرحه ونتداول بأمره 
بشكل علني ومفتوح. وعلى هذا 
الحوار ان يعتمد لغة جديدة. لغة 
الاحصائيات بدلا من البيانات 
السياسية الجوفاء، لغة ورش 
العمل والسيمينارات بدلا من لغة 

المهرجانات السياسية..
لغة الجداول والدايغرامات 

بدلا من الجمل الانشائية.
الأرقام بدلا من الكلمات.

لغة الحقائــق كما هي على 
الارض بدلا من الهلام السياسي 
وبخار الكلام. وتأسيســا على 
ما سبق، وانطلاقا منه، وإيمانا 
بأهميــة الإيجابية السياســية 
والمبادرة يأتي هذا المؤتمر اليوم 
والذي يمثل نهاية المرحلة الأولى 
مــن مراحل التصــدي للقضية 
الاسكانية، والتي بدأت مع بداية 
دور الانعقاد، وهي مرحلة البحث 
والتداول والتشاور وتبادل الآراء 
والعصف الفكري، حيث ينتظر 
من هذا المؤتمر الخروج بوثيقة 
شاملة تقدم الى الحكومة وتكون 
بمثابــة خارطة طريق شــاملة 
وجامعة يتم على هديها العمل 
ـ مجلسا وحكومة ـ خلال المراحل 
المقبلة علــى طريــق التوصل 
الى حل نهائي واقعي وشــامل 
للمشكلة الاســكانية بإذن الله 
تعالى. في النهاية أكرر شكري 
الجزيل لسمو نائب الامير حفظه 
الله على حضوركم واهتمامكم 
وتفاعلكــم.. كما اكرر شــكري 
الجزيل لــكل القائمين على هذا 
المؤتمــر وأخص بالذكر اللجنة 
الاسكانية البرلمانية على ما قاموا 
به مــن جهود حثيثة هي محل 
تقدير لبحث القضية الاسكانية 
والتصدي لهــا وأتمنى من كل 
المشــاركين في المؤتمر النجاح 
والتوفيق في فتح نقاش علمي 
وفني، مفتــوح وناضج بهدف 
التوصل الى آلية لحل مشــكلة 
الاســكان. وفقكم الله لما يحب 
ويرضى وسدد خطاكم في كل 
عمل يســتهدف رفعــة الكويت 

واهلها.

جمال العمر وعبدالله التميمي خلال اجتماع اللجنة

»المال العام« تمهل »الأشغال« و»الكهرباء« أسبوعاً 
للرد على استفساراتها حول »الزور« وجسر جابر

»التشريعية«: السماح للمسجلين في صندوق المتعثرين 
بالتسجيل في صندوق دعم الأسرة ومد مدة التسجيل 6 أشهر

أمهلت لجنة حماية الأموال 
العامــة البرلمانيــة وزارتــي 
الأشغال والكهرباء فترة اسبوع 
للرد على استفساراتها بشأن 
تقريري ديوان المحاسبة حول 
عقدي مشروعي محطة الزور 
الشمالية وجسر جابر ومعرفة 
اسباب استخدام المادة السابعة 
مــن قانون ديوان المحاســبة، 
بتجاوز رقابته المســبقة على 
مشروع جسر جابر بالحصول 
على موافقة مجلــس الوزراء 
للشروع بتنفيذ المشروع تمهيدا 
لرفــع تقريرهــا لمجلس الأمة 
بشأنهما. وقال رئيس اللجنة 
النائب جمال العمر في تصريح 
للصحافيين امس عقدت لجنة 
حماية الأموال العامة اجتماعها  
بحضــور ممثلــي وزارتــي 
الكهربــاء والاشــغال وديوان 
المحاســبة لمناقشــة مشروع 

اللجنـــة  وافـقــــت 
التشريعية البرلمانية امس 
على اقتراح نيابي بالسماح 
للمســجلين فــي صندوق 
المتعثرين للتســجيل في 
صندوق دعم الأســرة مد 
مدة التسجيل ستة اشهر 

جديدة.
ووافقــت اللجنــة على 
رفع الحصانة عن النائب 
نبيــل الفضــل ورفضــت 
رفع الحصانــة عن وزير 
المواصلات عيسى الكندري.
اللجنــة  وقــال مقــرر 
د.عبدالكــريم  النائــب 
الكندري ان اللجنة ناقشت 
التعديــات علــى قانــون 
الوزراء بحضور  محاكمة 
العــدل والفريــق  وزيــر 
الحكومي وقدمت تعديلات 
مــن الحكومــة واللجنــة 

محطة الزور الشمالية وجسر 
جابر وتم الاستماع لرأي ديوان 
المحاسبة بشأنهما ومعرفة ما 
اذا كان هناك شبهات قانونية. 
وأوضح العمر ان هناك تقريرا 
من قبل ديوان المحاسبة يقضي 

التشريعية، وانتهى الأمر 
بالتوافــق واحيل القانون 
الى جلسة الثلاثاء، موضحا 
ان محــور الخـــاف كان 
حــــول وجوبية التظل`م 
من قرارات الحكم اذا كانــت 
الجهــات الحكوميــة هــي 
مــن قدمت الشكوى على 
الوزير وقد انتهت اللجنــة 
الى نــص توافقي يحــقق 
الهــدف وهــو احالة جميع 
المرفوعــة من  التظلمــات 
الجهات الحكومية مباشرة 
في حالة حفظ البــلاغ مــن 

المحكمــة.
بــأن  الكنــدري  وافــاد 
ناقشــت  التشــريعية 
اقتراحات تتعلق بتعديل 
قانـــــون دعــــم الاســرة 
ووافقــت بالاجمــاع على 
الــذي يســمح  الاقتــراح 

بــأن الملاحظات التي شــابت 
مشــروع جســر جابر تتمثل 
باســتخدام المادة السابعة من 
قانون ديوان المحاسبة بموافقة 
مجلس الوزراء، مبينا ان اللجنة 
طلبت من وزارة الاشغال الاجابة 
عن اسئلة مستشاري اللجنة 
حول تقرير ديوان المحاســبة 
وأمهلت الوزارة اسبوعا للرد 
عليهــا ومن ثــم ســيتم رفع 
التقرير الى مجلس الامة، كما 
تم اعطاء وزارة الكهرباء نفس 
المهلة للإجابة عن استفسارات 
اللجنة بشــأن مشروع الزور 
الشمالية. واشار العمر الى ان 
تقارير ديوان المحاسبة بشأن 
هذين المشروعين يعود تاريخ 
بعضهما الى عامي 2009 و2010 
وقد جمدت نتيجــة الاوضاع 
السياسية خلال الفترة الماضية.

للمســجلين فــي صندوق 
المتعثرين للتســجيل في 
صندوق دعم الاسرة ومد 
التسجيل الى ستة اشهر.

ان  الكنــدري  واعلــن 
رفضــت  التشــريعية 
بالاجماع رفــع الحصانة 
الكنــدري  عيســى  عــن 
ووافقت بالاغلبية على رفع 
الحصانة عن نبيل الفضل.
وفــي شــأن آخــر جدد 
الكنــدري اعتزامــه علــى 
العدل  اســتجواب وزيــر 
ما لــم تصــــدر الحكومة 
اللائحة التنفيذية لقانون 
مكافحــة الفســاد او يأتي 
تأكيــــد واضــح بالاعلان 
اللائحــة  عــــن تاريــــخ 
وعموما الاستجواب مـازال 
قائما ويتــألــف من محــور 

واحد.

د. عبدالكريم الكندري

محمد طنا

طنا: إجابة »الصحة« عن قرار 
حظر التدخين إقرار 

بمخالفة مقاهي الجهراء
ونطالب وزير التجارة بإزالتها

أكد النائب محمد طنا أن الإجابة التي تسلمها 
من وزير الصحة علي العبيدي عن سؤاله بشأن 
قرار حظر التدخين في الأماكن العامة بمثابة 
إقرار رسمي بمخالفة مقاهي الجهراء للقانون، 
مطالبا وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن 
المدعج بإغلاقها بعد اعتراف الحكومة بمخالفتها 

لقرار وزارة الصحة.
وقال طنا في تصريح له تسلمت قبل يومين 
إجابة وزير الصحة علي العبيدي، حول مدى 
التزام وزارة الصحة بتفعيل قانون مكافحة 
التدخين، مشــيرا إلى أنه في ضوء الشكاوى 
المتكررة من أهالي الجهراء من المقاهي المخالفة 
للقانون وعادات الشعب وتقاليده، فانه يحتم 
على وزيــر التجارة والصناعة عبدالمحســن 

المدعج القيام بدوره وإغلاق هذه المقاهي.
ولفت طنا إلى أنه سأل وزير الصحة علي 
العبيدي »هل تم تفعيل قانون مكافحة التدخين 
من قبل وزارة الصحة في الأماكن العامة التابعة 
لوزارة الصحة مثل المستشفيات وغيرها وكذلك 
الأسواق والمجمعات التجارية؟ وكانت إجابته 
»نعــم تم تفعيل قانون مكافحة التدخين رقم 
15 لســنة 1995 من خلال قيام وزارة الصحة 
بإصــدار العديد من القــرارات لتنفيذه، ومن 
بينها القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2012 بشأن 
حظر الشيشة في المطاعم والمقاهي، وتشكيل 
فــرق تفتيش في المناطق الصحية على مدى 

تفعيل قانون مكافحة التدخين.
وأعلن طنا أنه سيتوجه بأسئلة برلمانية 
على ضوء ما تســلمه من وزيــر الصحة من 
أجوبة، حول أسباب عدم إغلاق مقاهي الجهراء 
المخالفة للقانون والعادات، وستتحدد الخطوة 
اللاحقة بناء على ما سأتسلمه من ردود، متمنيا 
ألا نصل إلى مرحلة الصدام مع الوزير المدعج 

وأن يسرع في إغلاق هذه المقاهي.
أكد النائب محمد طنا أن الإجابة التي تسلمها 
من وزير الصحة علي العبيدي عن سؤاله بشأن 
قرار حظر التدخين في الأماكن العامة بمثابة 
اقرار رسمي بمخالفة مقاهي الجهراء للقانون، 
مطالبا وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن 
المدعج بإغلاقها بعد اعتراف الحكومة بمخالفتها 

لقرار وزارة الصحة.
وقال طنا في تصريح له تسلمت قبل يومين 
إجابة وزير الصحة علي العبيدي، حول مدى 
التزام وزارة الصحة بتفعيل قانون مكافحة 
التدخين، مشــيرا الى أنه في ضوء الشكاوى 
المتكررة من أهالي الجهراء من المقاهي المخالفة 
للقانون وعادات الشعب وتقاليده، فانه يحتم 
على وزيــر التجارة والصناعة عبدالمحســن 

المدعج القيام بدوره وإغلاق هذه المقاهي.
ولفت طنا إلى أنه سأل وزير الصحة علي 
العبيدي »هل تم تفعيل قانون مكافحة التدخين 
من قبل وزارة الصحة في الأماكن العامة التابعة 
لــوزارة الصحة مثل المستشــفيات وغيرها، 
وكذلك الأســواق والمجمعات التجارية؟ وكانت 
إجابته »نعم تم تفعيل قانون مكافحــة التدخين 
رقم 15 لسنة 1995 من خلال قيام وزارة الصحة 
بإصــــدار العديد من القرارات لتنفيذه، ومن 
بينها القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2012 بشأن 
حظر الشيشة في المطاعم والمقاهي، وتشكيل 
فــرق تفتيش في المناطق الصحية على مدى 

تفعيل قانون مكافحة التدخين.
وأعلــن طــنا أنــه سيتوجه بأسئلة برلمانية 
على ضــــوء ما تسلمــــه مـــن وزيــر الصحــة 
من أجوبـــة، حول أسباب عدم إغلاق مقاهي 
الجهراء المخالفة للقانون والعادات، وستتحدد 
الخطـــوة اللاحقة بناء على ما سأتسلمه من 
ردود، متمنيا ألا نصل إلى مرحلـــــة الصدام 
مــــع الـــوزير المدعج وأن يســرع في إغلاق 

هذه المقاهي.

أعلن وزير الإسكان ياسر أبل عن خارطة 
طريق لحل المشكلة الإسكانية تعد راهنا من 
الرعاية السكنية، وان كنا نتطلع إلى ما يثمر 
عنه المؤتمر الإسكاني من نتائج نظرا لخبرة 

المشاركين فيه. وقال أبل للصحافيين: »إننا مع 
أي حلول تصب في صالح القضية الإسكانية، 

وعموما لدينا البرامج والحلول ولكننا نريد 
إطلاع الشارع الكويتي على حجم المشكلة 

حتى يشارك معنا في مواجهة التحديات 

وتكون المسؤولية مشتركة في إيجاد حلول 
جذرية للمشكلة«.

وذكر أبل: »اننا مع أي بحث علمي يحمل 
حلولا، ويمنع تكرار الوضع الحالي، ويمنعنا 

من الوقوع مجددا في المأزق«.
وجدد أبل تأكيده على خارطة ستعلنها الرعاية 

السكنية قريبا، ونحن نعرف جميع الأرقام 
التي ستعلن، ولكننا نريد إظهارها للإعلام 

ليتسنى للمواطنين الإطلاع عليها.

أبل: خارطة طريق لحل المشكلة تعد حالياً 
من »الرعاية السكنية«


